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  :ملخص
 طبيعتهاو لم يسقط الفكر الفلسفي من اهتماماته مشكلة السلطة

 الحديثو حدودها، فقد كانت هذه المشكلة محل اهتمام الفكر القديمو
رفة في العصور المعاصر، مرورا بمشكلة علاقة السلطة الدينية بسلطة المعو

امتد هذا الاهتمام ليشمل الفكر العربي المعاصر، خصوصا مع و الوسطى،
تحول سلطة الدولة في هذه المجتمعات إلى سلطة حاكم تستمد مشروعيتها من 

القهر بدلا من استمدادها من رحم الإرادة الشعبية، أضف إلى ذلك و القوة
وقفا محايدا، إن لم يكن وقوفه أحيانا مو انحسار دور المثقف العربي، بل

داعما لسلطة سياسية قاهرة لإرادة شعوبها، هذه الوضعية التي تكاد تنفرد بها 
، دفعت المفكر اللبناني الأنظمة العربية عن غيرها من الأنظمة الديمقراطية

إلى إعادة طرح مشكلة متجددة في الفكر العربي المعاصر، " ناصيف نصار"
علاقتها و أنواعها،و دة النظر في مفهومهاضرورة إعاو هي مشكلة السلطة

بأنواع السلطات الأخرى، أملا في إحداث تغيير طالما كان مطلبا ملحا لدى 
  .الكرامةو الشعوب العربية، طلبا لقدر ممكن من الحرية

Résumé : 
Ne pas laisser tombe la pensée philosophique de son attention sur le 

problème du pouvoir et de sa nature ,et ses frontières, ce fut le problème 
de l'intérêt pensé l'ancien et le moderne,à travers le problème de la 
relation de l'autorité religieuse du pouvoir de la connaissance au moyen -
Age,et étende cet intérêt à incluse la pensée arabe contemporaine. Cette 
situation invité intelectuelle libanaise « Nassif Nassar »de recarder le 
problème du matériel dans la pensée arabe contemporaine, est le 
problème de la puissance et la nécessité de reconsidérer les types de 
concepts et des relation à d'autre autorités, dans l'espoir de changement a 
longtemps été une demande pressante des peuples arabes,une demande 
pour autant que possible la liberté et la dignité. 
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  :المقدمة
حديثا، إلى وضع آليات تحدد بدقة و لقد سعى الفكر الإنساني قديما

هذا ما يعني حضورها القوي في حياة و دودها،حو مفهوم السلطة السياسية
الإنسان، هذا الحضور الذي تجسده جملة من المفارقات، فهي كما لو تبدو 
تعبير ضروري عن حاجة طبيعية في الإنسان، من حيث أنه الكائن الوحيد 

واجباته، في إطار جماعة و من بين سائر الكائنات، الذي بإمكانه تحديد حقوقه
قد عبر بعض الفلاسفة و ، نازعا بذلك إلى ما هو أفضل،1ليهاسياسية ينتمي إ

لا و على ضرورة السلطة السياسية، بوصفها مطلبا متأصلا لدى الإنسان،
يمكن لأي كان أن يعيش منفردا عن الجماعة إلا إذا كان أرقى منها كأن 

فالطبع إذن يدفع الناس : "يكون إلها، أو أدنى منها كأن يكون بهيمة، حتى قيل
هدف هذا الإجتماع هو تحقيق الخير و ،2"بغرائزهم إلى الإجتماع السياسي

و إن أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع أهم : "المشترك للجميع
هذا الذي يسمى بالضبط الدولة و ر كلها،طي يشمل الأالإجتماعات، ذلك الذ
عن مدى كمثل أعلى، تعبر و ، كما تبدو السلطة كقيمة3"أو الإجتماع السياسي

الإلتزام به، و إصدار الأمرو مدى قدرته على تنظيم حياته،و تفوق الإنسان،
المأمور، فالمدينة هي أولى مراتب و الآمر: بالتراضي بين الطرفين

من جهة ثالثة، تظهر السلطة في صورة قوة آمرة قاهرة، هادفة و ،4الكمالات
لب، غافهو في ال عتداء على بني جنسه،صده عن الإو إلى كبح جماح الإنسان

: هذا ما دفع ميكيافيلي إلى القولو يمثل الشر الذي يجسد قانون الغاب،
التشريع لها، إلى إعتبار الناس جمعا من و الواجب يدعو عند تأليف الدول،"

إلى أنهم ينفسون دائما عما في ضمائرهم من الشر، عندما تتاح و الأشرار،
  .5"لهم الفرصة للتنفيس عنه

ملحا، و ارقات تجعل من بحث السلطة أمرا ضرورياكل هذه المف  
المفكرين على و خصوصا إذا علمنا أنها حاضرة دوما في أعمال الفلاسفة

: كما قال أحد الفلاسفة عن مدى ضرورتهاو انتماءاتهم،و اختلاف مذاهبهم
التاريخ و إن الفلسفة اليوم كلها سياسية، إنها السياسة المحايثة للتاريخ،"

السياسي في سبيل و ، فهي التفاعل المستمر بين المفكر6"ياسةالضروري للس
يزداد الإلحاح اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في و مجتمع أفضل،

العالم العربي، الذي يتميز بأنظمة سياسية، تكاد تكون فريدة من حيث تراكم 
من إذ لم تشهد الإنسانية في أي حقبة : "الاستبدادو نمو نظم العنفو السلطة،

 الاستبداد السياسي، كما تشهدهو نموا لنظم العنفو تاريخها تراكما للسلطة،
، فما هو 7"طلع القرن العشرين بالذاتمفي و منذ مطلع العصور الحديثة،

كيف هو حال السلطة السياسية في العالم و مفهوم السلطة عند ناصيف نصار؟
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إلى أي و صادرها؟ما مو العربي؟ هل تمثل إرادة الشعوب أم إرادة الحكام؟
  بين غيرها من السلطات؟و مدى أدركت ضرورة التمايز بينها

 أن التفكير في السلطة يحتل موقعا هاما،" ناصيف"يقر  :مفهوم السلطة: أولا
التي يطغى عليها و ذلك بالنظر إلى التناقض البادي في توظيف السلطة،و

سلطة  من جهة أخرى نظرا لتماهيو التسلط من جهة،و نظام التعسف
الحاكم مع سلطة الدولة، ما يفضي إلى أنظمة غير ديمقراطية في 
المجتمعات العربية خصوصا، لذا وجب التحديد الدقيق لماهية السلطة، 

فإذا كانت السلطة سلطة، كانت : "التي ينبغي أن تكون شرعية بالفعل
إذا كانت غير و انتفى إمكان وصفها بغير الشرعية،و بالفعل نفسه شرعية،

  .8"رعية فإنها ليست سلطةش
يبدو من خلال هذا النص، أن السلطة تعد بعدا كيانيا من أبعاد   

ملازمة للإنسان على و الإقتصاد،و الفن،و الطبيعة الإنسانية، فهي كالعلم،
ينبغي ألا تتماهى سلطة الحاكم مع سلطة الدولة، حتى لا تتحول إلى و الدوام،

  .صفة السلطة من الأساسسلطة غير شرعية، فتنتفي عنها بذلك 
ضرورة إعادة بنائها و و في معرض حديثه عن النظرية الليبرالية،  

وفق متطلبات الواقع الإجتماعي العربي، انتقد النظرية الماركسية التي 
 ، ما يؤدي إلى رهن السلطة9تتجاهل الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الدولة

ذي يقود في نهاية المطاف إلى إلغاء جعلها أداة في يد طبقة معينة، الأمر الو
السياسة، كما انتقد النظرة الخلدونية إلى السياسة، التي تقر أن قوة العصبية 

إن إطلاق : " القبلية الغالبة على سائر العصبيات، هي من تستأثر بالسلطة
المغالبة في الحياة الإجتماعية بهذا الشكل، يؤدي حتما إلى و منطق العدوان

  .10"إلى رجوع السلطة إلى سيطرةو الاستبداد،و الحكم بالاستعباد تحديد ماهية
و في سعيه إلى الإسهام في بناء فلسفة جديدة قوامها الاستقلال، يكون   

هي في صراع تاريخي مع أشكال و للفلسفة دورا هاما في تحقيق هذا الهدف
بر تجابه عو لقد تعين على الفلسفة أن تواجه: "مختلفة من الفكر اللاعقلي

تاريخها الطويل، أنواعا من الفكر العقائدي، في العصور القديمة كانت 
في العصور و علاقتها الجدلية مع الفكر الأسطوري بأشكاله المختلفة،

في هذا العصر يبدو و ،(...)الوسطى كانت معاناتها الجدلية مع الفكر الديني 
تؤدي رسالة  ، أي أنها11"أن المعركة الرئيسية هي مع الفكر الأيديولوجي

هادفة في الوقت الذي تخوض فيه معركة ضد أطراف متعددة و مقدسة
السلطة بمعناها : "تشترك جميعها في رفض نور الفلسفة، لذلك فهو يرى أن

مأمورا، آمرا له الحق في و العام هي الحق في الأمر، فهي تستلزم آمرا
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تنفيذ الأمر و مأمورا عليه واجب الطاعة للآمرو إصدار أمر إلى المأمور،
  .12"الموجه إليه

  :يتضح من خلال تفكيك عناصر التعريف أن السلطة
 الأولى هي مصدره،: "هذا الحق محدود من جهتينو حق في الأمر، -

، فالسلطة من حيث مصدرها، ظاهرة 13"نطاقه أو مداهو الثانية هي ميدانهو
في ممارسة متأصلة في العلاقات البينية بين الأفراد، أما من حيث مدى الحق 

 هما الآمر: بالاعتراف المتبادل بين طرفين" ناصيف"نطاقه، فيحدده و السلطة
فإذا كان الاعتراف : "واجب بين طرفيهاو المأمور، بما تتقوم عليه من حقو

متبادلا، استقامت السلطة كعلاقة أمرية مشروعة، لكن إذا تطرق الخلل و تاما
أو من جهة الآمر نفسه، فإنها  إليه، من جهة الأمر، أو من جهة المأمور،

 .14"قد تنتهي إلى انهيارو الوهن،و التصدعو تتعرض للارتباك
بين السلطان، ذلك أن مقولة السلطان لا ترتكز على و التمييز بينها تستلزم - 

ممارسة السلطة على طريقة و الحق في الأمر، بقدر ما تبنى على عنصر النفوذ،
بحيث يمارس المتسلطن نفوذه بلغة الأم المبنية  الأمر الواقع، من دون التزام معين،

 .الواجبو الطاعة المبنية على الحقو على التأثير الفعلي، لا بلغة الأمر
السيطرة، فإذا كانت الأولى ممارسة و التمييز بين السلطةتستلزم  -

 للحق المشروع في إصدار الأمر، فإن الثانية هي الإخضاع المفروض بالقوة،
طاعة، بين طرفين و غراض الأقوى، إنها علاقة أمرتسخير الأضعف لأو

ينبغي عدم تحول السلطة إلى سيطرة، لأنهما متناقضتين من حيث و متغالبين،
الإكراه بل و الهدف، إذ لا ينبغي أن تتحدد علاقة السلطة بالإرغامو المنشأ

الإقناع، كما أن الغاية في السيطرة ليست عامة، بقدر ما هي خدمة و بالرضا
 .تحسينهاو صيانتهاو لح الآمرمصا

تماهي السلطة مع السيطرة أو التسلط، بل لكل " ناصيف"يرفض بذلك 
أن أهم ما يميز السلطة، تأصلها في العلاقات و منهما مفهومها الخاص،

 قيامها على التراضي في إصدار الأمر،و خدمتها للصالح العام،و البينية،
ن تصور برتراند راسل في تعريفه لعله بذلك يقترب مو الإلتزام بتنفيذه،و

تعشق السلطان في معناه الشامل، هو الرغبة في التمكن : "للسلطة حين قال
من إحداث التأثيرات المقصودة، على العالم الخارجي سواء أكان هذا العالم 

 ،15"هذه الرغبة جزء حيوي من الطبيعة البشريةو إنساني أو غير إنساني،
راسل، من أن ممارسة السلطة جزء حيوي  إلى ما أقره" ناصيف"يضيف و

المسؤولية، حتى تبقى و الحرية: من الطبيعة البشرية، عنصران أساسيان هما
السلطة في إطارها الطبيعي المشروع، فالقدرة التأثيرية التي تسند إلى الحاكم 

بالتالي تقترن بالمسؤولية، مقال و لا تكون مشروعة، إلا إذا اقترنت بالحق،
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و لذلك نجد أن القدرة التأثيرية بين الناس، : "واجبة من المحكومالطاعة ال
يمكن أن تتخذ شكل السيطرة، عندما تكون إكراها على الإنقياد بالقوة 

 يمكن أن تتخذ شكل السلطة، عندما تكون تراضيا على الأمرو الجبرية،
  .16"الطاعة، بين إرادات حرةو

ن مسارها الصحيح، نصل إذن، إلى أن انحراف للسلطة السياسية ع  
فلابد إذن : "عدم الاهتداء بنورهاو يعود بشكل أساسي إلى تهميش الفلسفة

للحكم السياسي من التعاون مع أصحاب المعارف الصحيحة، كما لابد له من 
تكون السلطة في مقابل و ،17"استخدامهاو رعاية خاصة لعملية تكوين المعرفة

الامتثال له، و لى الحق في الأمرمؤسسة عو ذلك تعبير عن الطبيعة البشرية،
أن وجود و ذلك أن الاجتماع ضروري للإنسان من حيث أنه مدني بالطبع،

  .تعاونهمو البشر لا يستقيم إلا باجتماعهم
وصفها حقا في بعد عرضه لمفهوم السلطة ب :أنواعهاو مصادر السلطة: ثانيا

 مأمورا،و بوصفها حق في الأمر تستلزم آمراو طلقا،مليس و الأمر مقيدا
بين التسلط من جهة و بينهاو بين السيطرة من جهة،و تفترض التمييز بينهاو

خدماتها، ليبني نظرة و أنواعهاو لمصادر السلطة" ناصيف"أخرى، يعرض 
خدماتها، ليبني نظرة فلسفية جديدة و أنواعهاو فلسفية جديدة حول السلطة

سفية السابقة التي حول السلطة، نظرة مبنية على نقد بعض التصورات الفل
تجعل من التعاقد مصدرا و المحكوم في الطبيعة أحيانا،و تميز بين الحاكم

 في سياق حديثه عن السلطة السياسيةو أوليا لنشوء السلطة في أحيان أحرى،
علاقتها بأنواع السلطات الأخرى يشدد على ضرورة الفصل بين هذه و

فليس : "طة الدينيةغيرها من السلطات الأخرى، خصوصا السلو السلطة
إنما عليها التقيد و للسلطة السياسية دور خاص في وضع المبادئ الأخلاقية

  .18"بها، كغيرها من النشاطات الإنسانية
و هذا ما يمكن الحاكم الذي يختاره الشعب بالتفويض، لا بالتعاقد أو الاختيار   

ما هي أنواع الإلهي، من أن يؤدي وظيفته في سياسة شعبه على الوجه الأحسن، ف
  .؟ما الخدمات التي يجب أن تسهر على تقديمهاو ما مصادرها؟و السلطات

، حين انتقد "ناصيف"إذا كانت السلطة التي عناها : مصادر السلطة -1
التسلطن، هي السلطة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية، فهذا و التسلط

حدد العلاقة يعني أن الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم سياسي فحسب، ي
 ثقافيةو علميةو إنما يعتبرها نظام حياة اجتماعية،و المحكوم،و بين الحاكم

تربوية، رافضا بذلك فكرة روسو الذي جعل من الإرادة عقدا، انطلاقا و
من قرارات فردية مستقل، موافقا إلى حد ما نظرة هيجل، الذي جعل 

ل فيها، بوصفها عن نموها المتأصو السلطة تعبيرا مباشرا عن فكرة كلية
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عقلية، تستخرج من مبدئها الداخلي و تعبيرا ضروريا عن سيادة ضرورية
تكون فيها سيادة الحاكم على الشعب مبررة و ،19شرعيتهاو تماسكا

و لما كانت سيادة الحاكم على الشعب مبررة بالمنفعة التي : "بالمنفعة
رن قيادة يجنيها الشعب من أفعال الحاكم، فقد بات من المنطقي أن تقت
 خادما،و الحاكم للشعب بخدمته للشعب عينه، أي أن يكون الحاكم قائدا

هذا سيقود حتما إلى و ،20"مخدوماو أن يكون الشعب بالفعل نفسه مطيعاو
 تعدد مصادرها، فما هي مصادر السلطة السائدة في المجتمعات قديما

  .اع؟الإتبو الأجدر بالقبول" ناصيف"أي هذه المصادر يراه و حديثا؟و
ينظر بعض المفكرين إلى الحاكم، على أنه من طينة مختلفة عن : المصدر الطبيعي - أ

أنه متميز عنهم، من خلال الصفات المودعة فيه على نحو قبلي، إذ و بقية البشر،
  .21القطيعو هناك تفاوت بينهما، في الإنسانية، تماما كالتفاوت بين الراعي

موقفه من مصدر و ،و من خلال عرض موجز لفلسفة الماوردي
المؤسس على الفارق في و ،"نصيحة الملوك"السلطة، الذي أورده في كتابه 

مصدر هذا الفارق هو االله تعالى، و الرعية،و الطبيعة البشرية، بين الحاكم
فضلهم على سائر البشر تفضيل البشر و الذي جعل الحكام من طينة خاصة

يشترط في الحاكم أن يستجمع  موقف الفارابي الذيو على سائر أنواه الخلق،
 ،22يكون سليم الحواس ليتصل بالعقل الفعالو الخلقية،و الكمالات العقلية

يستلهم منه أسباب النجاح، فمصدر السلطة لديهما هو الفارق في الطبيعة و
  .الذي يعود إلى مصدر إلهيو البشرية،
أنها نظرة تنطوي الأول : ، يرفض هذا الطرح لسببين"ناصيف"لكن   

لى مفاضلة بين البشر، حين يجعل من الحاكم إلى الشعب رأسا أو قلبا إلى ع
أنها نظرة  الثانيو هي نظرة غاب عنها التماثل الأصلي بين البشر،و الجسم،

هما التصور الميتافيزيقي الذي لا و تجمع بين طرفين، لا ينبغي الجمع بينهما،
لمحكومة بالإرادة الحرة، السياسة او لا حرية الإرادة،و يقبل البرهان العقلي

  .التمثيل بنظرياتها لفهم الحياة السياسيةو فلا ضرورة للرجوع إلى الميتافيزيقا
هو التفسير الذي و قد يكون المصدر الثاني للسلطة هو التعاقد،: المصدر التعاقدي - ب

قد بنى جان جاك روسو قوانينه السياسية و دأب فلاسفة العقد الاجتماعي على بيانه،
فيها تنازل أفراد المجتمع عن و تنتهي سياسية،و ثلاثة محاور أساسية، تبدأ طبيعية على

تشكل ما يعرف بالإرادة العامة و إراداتهم الفردية التي اتحدت مع إرادة غيرهم،
 هي محصلة لعقد مبرم بين الرعيةو ،23بوصفها أعلى هيئة في الحياة السياسية العامة

بهذا يكون مصدر السلطة هو العقد و ر خادما للشعب،الحاكم، يكون من خلالها الأخيو
  .المبرم بين الطرفين
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يجد فيها افتراضا لا سند له في و يرفض هذه النظرة،" ناصيف" لكن
روسو و لا في طبيعة الأشياء،و و هذا الافتراض لا يجد له في الواقع: "الواقع

  .24"نفسه يلقي شكوكا حول الوجود الحقيقي لحالة الطبيعة
ضعف نظرية انبثاق الدولة من الميثاق الاجتماعي التي قال بها  ونقطة

روسو، هي تجاهل ما قبل هذا الميثاق من وضع الانتماءات المتكونة 
  .غيرهاو الحضاريو الانتماء الطبيعيو اللغة،و تاريخيا، كالقرابة،

بمعنى أدق، فإن روسو بنى نظريته على فكرة الانتساب لا على فكرة و
قرروا فجأة أن ينتسبوا إلى و أن مجموعة من الناس اجتمعوا،كو الانتماء،

هي أطروحة بعيدة عن التأكيد، إذ و كيان سياسي معين دون الانتماء إليه،
  لكنو يمكن أن يتحول الإنتساب إلى انتماء إذا طالت مدته،

لا يمكن أن يتحول الانتماء إلى انتساب، هذا الانتماء الذي يعبر عنه 
هي التي تبقى في قبضتها كل ما أبدعته عبر و أو الجامعة، بالإرادة العامة

تبقى أمامها مشكلة المجتمع السياسي المتعين في و تحولاتها في التاريخ،
المكان، فإن تم حلها ظهرت في شكل سلطة سياسية تامة، ثم تنتقل و الزمان

بعد ذلك إلى مرحلة حمايتها من الأعداء، على أن السؤال الذي يبقى 
إذا كانت السلطة السياسية لا تتأسس على فكرة التعاقد، بل تتكون : مطروحا

نتيجة التطور التاريخي لمنظومة القيم الاجتماعية السائدة، فمن أين تستمد 
  من أين يأتي الحق للحاكم في حكم المجتمع؟و مشروعية بقائها؟

لذي إن وعي الجماعات المختلفة لأناها المشتركة، هو ا: المصدر التفويضي - ج
حقق وجودها التاريخي، إذ أن هذه الأنواع من السلطة مصدرها الطبيعة، 
التي يعتبرها المصدر الأول للسلطة، لكنه يستبعد أن تكون الطبيعة ذاتها 

يرفض كذلك فكرة العقد، كواسطة بين و مصدرا للسلطة السياسية الحاكمة،
ريق الاستيلاء، يستبعد الحكم الذي يأتي عن طو إرادة الشعب،و سلطة الحاكم
يرفض الحوار الذي يعد أداة لتضييق نقاط و منطق العقلو لأنه يتناقض

، كما اعترض على الحكم الذي يأتي عن طريق 25حصرهاو الخلاف
المبايعة، لأن المبايعة تجعل الحكم وسيلة في يد الحاكم، لهذا يؤكد على مبدأ 

هو الدولة، حيث  الثانيو يتم بين طرفين، الأول هو الحاكم،و ،"التفويض"
هي الدولة، التي و يتسلم الحاكم سلطته من الصاحب الطبيعي لهذه السلطة

و سلطة الحاكم : "لا تتنازل عنها كليةو تفوض الحاكم في جزء من سلطاتها،
تفويض الحق لا و راجعة إليها،و سلطة تفويضية، مستمدة من سلطة الدولة،

الذي يعني التنازل عنه، نفيا  فهو حقها الطبيعي،(...) يعني التنازل عنه 
أفراده، الذين يرغبون في و سلطتها منبثقة أساسا من المجتمعو ،26"لوجودها

العيش المشترك، انطلاقا من مجموع الانتماءات المتكونة تاريخيا، كالانتماء 
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غيرها من الانتماءات التي و الحضاري،و الإقليمي،و اللغوي،و القرابي،
 خادما،و مجرى التاريخ، ليكون الحاكم قائداتكون شخصية المجتمع على 

تقترن قيادته للشعب، بالخدمات التي يقدمها له من حيث يعتبر الشعب سيدا و
  .27له كيان معروف

طرح مغاير للفلسفة الفردانية التي " ناصيف"يتضح مما سبق أن طرح 
مختلف كذلك عن الفلسفة الجمعانية، التي و أنكرت سلطة الطبيعة على الفرد،

اعتبرته وجودا من أجل الآخر يتماهى في الوجود و جردت الفرد من حريته،
فهو ينطلق من جدلية الوجود الفردي الاجتماعي للإنسان، منتقدا . الجماعي

بذلك ابن رشد في نظرته إلى الحرية، التي من خلالها جعل الضرورة شرطا 
ضار، كصناعة دفع المو والصنائع التي يقصد بها الحفظ،: "للحرية، حين قال

، 28"هذا كله خارج عما يعقله الإنسانو غير ذلك،و الطبو الفلاحة،و الحرب،
 ما يجب تركه،و يسلك بإرادة عاقلة ما ينبغي فعلهو ذلك ان الفرد يولد حرا

الفعل و يتحمل بعد ذلك تبعات أفعاله تجاه الغير، من حيث أن القرار قرارهو
الحر بنفسه، هو الذي يقرر و ه،المستقل، السيد على نفس: "فعله، فالفرد

  .29"ترك هذا الفعل أو ذاكو بإرادتها العاقلة، فعل هذا الفعل أو ذاك،
إن الإنسان يعيش هويته كفرد، لكنه يتفاعل مع غيره من الأفراد، لأنه   

وجود و محكوم بوضع اجتماعي، مما يعني أن للسلطة وجوديين، وجود بذاته،
ل آخر في عملية تحقيق الماهية، هو فعل الذات الإنتقال من شكل إلى شكو لذاته،

لسيادته على نفسه، هو في و وعي الفرد لنفسه،و الواعية، ذات تملك الإرادة،
الأساس سلطته الطبيعية على ذاته كما أن وعي المجتمع لنفسه هو في الأساس 

 من المهم جدا أن: "هناك علاقة جدلية بين المستويينو سلطته الطبيعية على ذاته،
ليس غاية في حد ذاته، و يعي المجتمع السياسي المستقل، أن نظام الحكم وسيلة،

هذان و ،30"فالغاية بالنسبة إليه هي ممارسة السلطة على نفسه تحقيقا لذاته
 حقوق وضعية،و النوعان من الوجود يقتضيان أن يكون للإنسان حقوق طبيعية،

  .أن يعيش ضمن أنواع متعددة من السلطاتو
إن تحديد أنواع السلطة، ينطلق من خمسة أسئلة أساسية : السلطة أنواع -2

ما هو ميدان و من يأمر من؟: "هيو حول علاقة الأمر،" ناصيف"يطرحها 
 ما هي مدته أو استمراره؟و ما هو مداه أو حدوده؟و الأمر أو مضمونه؟

 في عرضه لبعض الأمثلة حول الآمرو ،31ما هي كيفيته أو أسلوبيته؟و
علاقة و علاقة الطبيب بالمريض،و كعلاقة ربان السفينة بالركاب،أمور المو

  :المعلم بالتلاميذ، يتبين أن نوع السلطة الأول هو
الحاكم في هذا النوع من السلطة يستعير صورة الراعي على : سلطة الحاكم - أ

المحكوم مختلفان من حيث الطبيعة، إذ يتحول و هذا يعني أن الحاكمو الرعية،
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أن مصدر السلطة هو الطبيعة و ،32طاغية ما أن ينصاع لرغبته الحاكم إلى
القطيع، فكما تقتضي و المحكوم، كالفارق بين الراعيو الفرق بين الحاكمو ذاتها،

أن يكون القطيع رهن إشارة و الطبيعة أن يقود الراعي قطيعه حيث يشاء،
هنا و يث يريدالراعي، فكذلك الأمر نفسه بالنسبة للحاكم الذي بدوره يقود شعبه ح

 النهي، ما يؤدي إلى حالة من الكسلو تتوقف جدلية الفعل السياسي عند حد الأمر
  :، حيث33موت العقلو تقديس التراثو ضيق الأفقو الجمود الفكريو

 .أن العمل السياسي عمل فوقيو أن الحاكم يقود شعبه حيث يريد، -
 ل الأعلى،أن الرعية تستجيب تلقائيا لأوامر الحاكم، لأنه يمثل المث -

 .هو الوحيد القادر على سياسة شعبهو
أن الشعب و أن الحاكم في نهاية المطاف لا يبحث إلا على مصلحته، -

 .ليس سوى وسيلة لتلبية تلك الغاية
أن وجود الشعب كمجموعة أفراد، يتوقف على الحاكم الذي هو جامع  -

 .لا مصير للشعبو من دونه لا وحدة حياةو شمل هذا الشعب،
يرفض تماما هذه النوع من السلطة، لأنها مبنية على " ناصيف"و لكن 

المحكوم، كما أنها نظرة تجعل من الدين أداة و التمايز في الطبيعة بين الحاكم
مستبدين، هؤلاء الذين يحكمون و رجال دينو في يد السلطان من كهنة

شعوبهم بعقل لاهوتي بقصد أو عن غير قصد، عقل يقود في النهاية إلى 
هي عبارة دالة على موقف فولتير، الذي بدوره يرفض و ،"نف المسعورالع"

إن : "المحكوم في الطبيعة، حيث يقولو تلك النظرة التي تميز بين الحاكم
الغلو في الدين و العنف المسعور الذي يدفع إليه العقل اللاهوتي المغلق،

 ث بألمانيافي إنزال الكوارو المسيحي المساء فهمه، قد تسببا في سفك الدماء
إذا كان و ،34"بإنكلترا، بل حتى بهولندا، بقدر لا يقل عما حدث في فرنساو

المحكوم، و هذا النص لا يشير صراحة إلى التمايز في الطبيعة بين الحاكم
، فإنه يرفض تماما أن يستخدم الدين كأداة "ناصيف"كما ذهب إلى ذلك 

  .لعنف الحتميلسياسة الشعوب، لأن نتيجة اتخاذه أداة للحكم هي ا
المحكوم من خلال صورة الراعي، و لذلك فإن العلاقة بين الحاكم

ليست أكثر من علاقة مالك بمملوك،و الفكر السياسي يؤكد بقوة ضرورة 
فإن جهودا كثيرة، لا تزال ضرورية للقضاء : "المساواة الطبيعية بين البشر

لوضع حد و اعي،التام على التمويه الخطير، الناتج من تشبيه الحاكم بالر
  .35"نهائي لتعامل الحكام مع الشعوب باعتبارها قطعانا

إلى رفض نظرة ابن خلدون إلى مفهوم الحاكم، " ناصيف"وهذا ما دفع 
الاستبداد، رافضا بذلك التصور الأيديولوجي و لأنها نظرة قائمة على الاستعباد

لتي لا تعبر عن لكيفية بلوغها، لأنها نظرة ضيقة تستند إلى العصبية او للسلطة
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فالأيديولوجية القومية لا تدور حول محور : "التصور السياسي لماهية السلطة
بهذا المعنى تكون تسميتها أيديولوجية سياسية من باب التوسع و ،(...)السياسة 

  .36"أو من باب التشديد على المضمون السياسي الذي تحمله
الحاكم بمفهومه  والظاهر أن السائد في المجتمعات العربية هو سلطة

الذي يتماهى مع سلطة الدولة، أين يحاول هذا الأخير بحكم منصبه تسخير 
هذا ما يؤدي و ،"الدولة أناو أنا الدولة"سلطات الدولة لصالحه، على طريقة 

  .استعباد المحكومينو إلى الاستبداد في الحكم،
لذلك فإن المفهوم الصحيح لسلطة الحاكم، يجعلها سلطة مبررة، 

: ويض من سلطة الدولة، مؤيدة بالقوة، التي ينبغي أن تستخدم للصالح العامبتف
 تتحدد سلطة الحاكم السياسي، بأنها الحق المؤيد بالقوة، في وضع الشرائع"
إقامة و السلامة،و تطبيقها، من أجل توفير الأمنو في رسم الخططو تنفيذها،و

المواهب، تحقيقا للشرط و تإنماء القدراو تدبير الخير المشترك،و النظام العام
هذا يعني أن و ،37"الاجتماعي للسعادة الدنيوية الممكنة، لأعضاء شعب معين

حماية و تنظيمية، تتولى تحقيق المصالح العامة،و سلطة الحاكم سلطة أمنية
سلطة و سلطة تدبيرية من جهة،: "الاختلال، لذا فهيو الخيرات من الفساد

بقى لهذه السلطة من مشروعية إذا تخلى لا تو ،38"إنمائية من جهة ثانية
الحاكم السياسي عن أهدافها، أو عمل على نشر التخلف الثقافي الذي يشكل 
حاجزا منيعا أمام قيام أي عمل ثوري إصلاحي، أو أخضع أهدافها إلى 
غايات ما ورائية، من حيث أن دورها في تحقيق سعادة الإنسان، لا يجب أن 

  .لتاريخي من الوجود الدنيوييتعدى الجانب الاجتماعي ا
هي ظاهرة شديدة و تمثل سلطة الدولة الإرادة الجامعة،: سلطة الدولة -ب

هي تخترق و التعقيد، كونها تضم خليطا من الدوافع الذاتية المتفاوتة،
هي إرادة و تعلو عليها دون إلغائها أو تعطيلها،و الوجودات الفردية،

متعارضة مع كل إرادة خاصة، تحمل الفرد على الترابط مع غيره من 
إرادة عيش و إنها إرادة تواصل مستمر،: "الأفراد الاجتماعيين في شكل دولة

  .39"إرادة مصير واحدو إرادة استقلال،و إرادة توحيد عميق،و مشترك،
دة الجامعة تتوطد أسبابه، تنتقل الإراو و بقدر ما ينجح العيش المشترك،

دمج الأفراد في أنماط معينة و هو التوحيد العميقو أعمق،و إلى مستوى أعلى
إعلان السيادة و الشعور، ثم التوجه بعد ذلك نحو الاستقلالو واحدة من التفكير

على نفسها، لذا فإن اعتبار الإرادة الجامعة أساسا للسلطة السياسية يعني 
أن كل أفراده مؤهلين و بيعية،الاعتراف بوجود شعب حر له حقوقه الط

هذا ما يتعارض مع مبدأ الوصاية القائل أن عددا قليلا من و للمشاركة في الحكم،
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قادرين على المساهمة في عملية الحكم، هذا المبدأ الذي نجد  الناس دون غيرهم،
  .لينينو بصيغ مختلفة لدى ماركسو أفلاطون،و أصوله عند كونفوشيوس

هي موجودة في الحق في و ة طبيعية أصلية،إذن سلطة الدولة سلط  
هي سلطة و تتماهى مع مفهوم الديمقراطية،و الأمر، لا تنزع نحو السيطرة،

تشمل جميع أفراد الدولة البالغين العاقلين الأحرار، دون استثناء لأي منهم رجلا 
 هذا ما يسمح باستيعاب حتى المهاجرين المقيمين في الدولة،و كان أو امرأة،

المحكومين، هي و الدولة سلطة قانونية، لأن الدولة التي تتألف من الحكام سلطةو
أن تتصرف و لها الحق في أن تأمر نفسها،و صاحبة الحق الطبيعي في الأمر،

بشؤونها الخاصة، من دون الرجوع إلى إرادة غيرها، فهي وحدها صاحبة الحق 
المجتمع السياسي في الأساس : "الدولة هيو بتفويض صلاحياتها لمدة معينة،
، فهي تمتلك شخصية، تسمح لها (...)شعب و المستقل قبل أن ينقسم إلى حاكم

، إلا أن أنا الدولة (...)أن تشير إلى نفسها بأنا، كما يشير الفرد إلى نفسه بأنا 
  .40..."مغايرة لأنا الفرد لأنها في الحقيقة تعبير عن نحن معينة

الأولى هي سلطة الدولة، : انو أخيرا فإن السلطة في الدولة سلطت  
تعد سلة تقويمية راجعة إلى و الثانية هي سلطة الحاكم،و بوصفها الأصل
الفرع، إذ تتقدم سلطة الدولة و العلاقة بينهما علاقة الأصلو السلطة الأصل

سلطة و في الوجود، فهي الأصل أو الجوهر،و على سلطة الحاكم في الحق
لا يحق و لتمايز واضحا بين السلطتينيبقى او الحاكم الفرع أو المظهر،

لسلطة الحاكم أن تتماهى مع سلطة الدولة أن تتنازل عن حقوقها للحاكم إنما 
  .تفوضه جزءا منها مما يخدم الصالح العام

  :علاقتها بأنواع السلطات الأخرىو حدود السلطة السياسية: ثالثا
كم في حصر إرادة الحاو إن تحديد مصدر السلطة على أنه التفويض،

سلطة الحاكم، ثم و الدعوة إلى الفصل بين سلطة الدولةو نطاق إرادة الشعب،
بيان خدمات السلطة السياسية من حيث أنها وجدت أساسا لخدمة الشعوب، لا 
لخدمة الحكام، كل هذه القواعد تؤسس حتما لسلطة شرعية تستمد شرعيتها 

ب، خدمة لحقوق من رحم إرادة شعوبها، سلطة قائمة على القيام بالواج
الواجب موجودان أصلا في طبيعة الكائن و الحق: "الآخرين، من حيث أن

  .41"حب الإستيلاءو الطمعو الإنساني، كما الرغبة
و هذا ما يجعل للسلطة حدودا تنتهي عندها، خصوصا في علاقتها 

" ناصيف"سنبين في عناصر المبحث التالي نظرة و بأنواع السلطات الأخرى،
  .نظرته إلى علاقة السلطة السياسية بغيرها من السلطاتو ،لتلك الحدود

ذلك و الحاكم،و يضع بذلك حدودا للسلطة هي نفسها حدود للدولة: حدود السلطة السياسية -1
  :هيو من خلال جملة من اللاءات التي تمنع سلطة الحاكم من التماهي مع سلطة الدولة
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 .جتمعلا يحق للحاكم احتكار النشاط السياسي في الم - 
 .لا يحق لسلطة الحاكم التماهي مع سلطة الدولة - 
دورها حفظ و لا يحق للدولة التدخل فرضا أو منعا في السلطات غير السياسية، - 

 .الأمن العام
 .لا يحق للدولة انتهاك الحقوق الطبيعية لأعضائها - 

إن الحدود بمثابة الإطار العام، الذي تتحرك فيه السلطة السياسية، كما أن الشعب 
طاعة الشعب لسلطة الحاكم، هي و مطالب بطاعة سلطة الحاكم، لأنها سلطة تفويضية،

هذا لا يمنح الحق للحاكم في تغييب سلطة الدولة، و حكمه لنفسه بنفسه،و التعبير عن إرادته
و ليس في العقل : "الحقوق السياسيةو كما يجب عليه عدم الفصل بين الحقوق الطبيعية

الحق السياسي بالحق الطبيعي، لكل إنسان في أن يحافظ على  السياسي مبرر لرفض ربط
عليه فإن السلطة التي يتمتع بها الحاكم، هي في الأصل نابعة و ،42"أملاكهو حريتهو حياته

عدم السعي للتماهي معها، لأن التماهي يشكل و من سلطة الدولة، لذا ينبغي عليه احترامها
يؤدي إلى احتكار و أنه يصادر الإرادة الشعبية،خطرا على العملية الديمقراطية، من حيث 

  .النشاط السياسي
 تبرر شرعية السلطة،و ،)السلطة للحاكم: (والمعارضة تبرر مبدأ التفويض  

يجب عدم النظر للمعارضة على أنها خطر أو خيانة، لأن غياب المعارضة دليل على و
من الاعتراف بمشروعية الطريقة الفضلى لمعالجة هذه المشكلة، تنطلق : "ضعف السلطة

المعارضة، فالحاكم الذي يتمتع بالسلطة في الدولة، لا يتمتع بالفعل نفسه بحق احتكار 
، لأن المعارضة لا تعني العصيان أو الثورة أو التمرد، بل 43"النشاط السياسي في المجتمع

أي و تكسب السلطة الحاكمة مصداقية أكثر إذا كانت حقيقية،و تعزز الفعل الديمقراطي،
حاكم يفسر المعارضة على أنها تمرد أو عصيان يدل ذلك على ضعف سلطته، كما 
يتوجب على السلطة أن تنظر للحق السياسي كباقي الحقوق، التي يتمتع بها الفرد كوجود 

غيرها، هذه الحقوق لا يجوز و التملكو العمل،و حق المعرفة،و اجتماعي مثل حق الحياة،
العمل على تنميتها في حياة و ل من واجبها المحافظة عليهالسلطة الدولة انتهاكها، ب

هو لا يتعارض مع و الشعوب على أن المعارضة قد تؤدي إلى الصراع، على السلطة،
الأول يجري على : العملية الديمقراطية، على أنه ينبغي التمييز بين نوعين من الصراع

يجري على أساس الحق الثاني و هو مرفوض،و أساس السيطرة للحصول على السلطة،
هو صراع طبيعي مشروع، له مبرراته الموضوعية لأنه و لأجل إثبات سلطة المجتمع

  .سعي للحصول على مبررات الحكم
كما أن انحراف الحاكم عن الاستخدام السليم للسلطة سيؤدي إلى ثورة شعبية إعادة 

دني، الذي رأى في بأساليب متعددة، قد تصل إلى حد العصيان المو الأمور إلى نصابها،
المجتمع هو وحده صاحب : "عملا مشروعا، بل ضروريا إذا توافرت أسبابه" ناصيف"

عليه فإن الأساس الجماعي للثورة المشروعة هو و الحق في الثورة على السلطة الحاكمة،
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معبرا عن قراره، بإعادة النظر جذريا في كيفية و الشعب، بوصفه حاملا لإرادة المجتمع
  .44"سلطة على نفسهممارسة ال

الدين، من و أن العلاقة بين الدولة" ناصيف"يرى : السلطة الدينيةو السلطة السياسية - 2
تظهر تموجات و طليعة المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى عناية الفلسفة السياسية،

العلاقة بينهما في مختلف المجتمعات، سواء كانت ليبيرالية أو اشتراكية، أو مجتمعات 
من إحدى الأنظمة و شقت لنفسها نموذجا مستلهما من تراثها الحضاري تارة، أخرى

في سبيل تحديد هذه المعالجة لابد من ضرورة التمييز بين ماهية و السابقة تارة أخرى،
لابد أولا من التركيز على ثلاث أفكار : "ماهية الدين من جهة أخرىو الدولة من جهة،

لا يمكن اشتقاق إحدى هاتين و لدولة لها ماهية خاصة،او الدين له ماهية خاصة،: أساسية
  .45"الماهيتين من الأخرى، أو ردها إليها

علاقة الدولة بالدين هو مدى ضرورة " ناصيف"والسؤال الذي يعالج من خلاله 
في سياق بيانه لمعاني الضرورة على أصعدة متعددة، تساءل إن كان الدين و الدين للدولة،

وسيلة لكي تبلغ هذه الأخيرة أهدافها، أم و دولة، ليغدو بذلك شرطايمثل ضرورة عملية لل
أنه يمثل ضرورة بالمعنى الوجودي أين يصير شرطا لا يمكن الاستغناء عنه في تحقق 

  وجودها، فهل حاجة الدولة إلى الدين حاجة وجودية أم حاجة عملية؟و الدولة
مقولة : مقولتين هما إن تعيين حدود ضرورة الدين للدولة، يتم من خلال نقد  
مقولة الأداة، لأن جميع النظريات التي تعالج هذه المسألة تلجأ إلى هاتين و الأساس

فإن القول بضرورة الدين للدولة، ترجمة " ناصيف"الحق حسب و المقولتين أو إحداهما،
نظرية لممارسات رجال الدين لتحقيق أهداف شخصية، تتعلق أساسا ببسط سيطرتهم على 

تحايلا على مواجهة المشكلات و يعد هذا التوجه هروبا من الواقع،و من الناس، العامة
التي يواجهها المجتمع العربي، موافقا بذلك كمال عبد اللطيف الذي كتب معلقا على 

هو هروب و هؤلاء المثقفين يمارسون نوعا من الهروب إلى الوراء،: "السلفيين قائلا
، كما أن القول بأن الدين أداة في خدمة 46"للحاضرو العاجزين عن مواجهة ندية للواقع

 الدولة يكاد ينحصر في وضعيات تاريخية خاصة، لا يمكن أن نجعل منها قانونا عاما،
  .الأداةو عليه يجب في سبيل تحديد علاقة الدين بالدولة نقد مقولتي الأساسو
هي حالة الدولة و يظهر الدين أساسا للدولة في حالة واحدة فقط،: نقد مقولة الأساس - أ

بمعنى أدق حين يكون انتماء الأفراد إلى الدولة مطابقا للدين، فلا يحصل لديهم و الدينية
لكن حتى في هذه الحالة لا يكون الدين وحده و السياسي،و التمييز بين الطرفين العقدي

 ،العامل الوحيد الذي تقوم عليه الدولة، إذ تنافسه في ذلك عوامل أخرى كالقومية مثلا
إن كان الدين أقوى مظاهرها، علاوة على أن الدولة الدينية ظاهرة نادرة في التاريخ، و

من طبيعة الدولة أن لا تتأسس على الدين و لا يمكن تعميمها على كل الكيانات السياسية،
  .المكانو المتشكل في الزمانو بل على المجتمع المتعين
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ي حاجة إلى الدين، بل أن هذا أن الدولة في تكوينها ليست ف" ناصيف"ويضيف 
الأخير مجرد عنصر من العناصر الموجودة التي يمكن أن تضاف إلى عناصر أخرى، 

وما الدين : "متباينة التأثير، أن تسهم في نشأتهاو متشابكة يمكن وجودها مجتمعةو متعددة
هذا و ة،الدولو القوى الثقافية المتفاعلة في تشكيل المجتمعو قوة من العواملو سوى عامل

  .47"يعني أن الدولة لا تحتاج إلى الدين بطبيعة وجودها
مدى و وفي سياق عرضه لموقف جان جاك روسو من علاقة الدين بالدولة  

قراءة موقفه قراءة نقدية، وجد أن الأخير لا يعتبر ضرورة الدين للدولة و ضرورته لها،
مدنية لا ينبغي أن تتأسس ضرورة تأسيسية، بقدر ما هي ضرورة أدائية، إذ أن الدولة ال

هي و إذا كان روسو يشير إلى وجود ثلاثة أنواع من الأديانو على الدين مهما كان نوعه،
إن كانت مختلفة في و دين الكاهن، فإن كل هذه الأديانو دين المواطن،و دين الإنسان،

 و إذا: "علاقته بالدولة، فهي تنطوي على أخطاءو في نظرتها إلى الإنسانو جوهرها
نظرنا سياسيا إلى هذه الأنواع الثلاثة من الأديان، وجدنا أنها جميعها تنطوي على 

  .48"أخطاء
و من جهة أخرى لا يدعو الدولة إلى استخدام الدين بالطريقة الميكيافيلية، بل إن   

لا يطالب و الدين الصالح للدولة هو الدين المدني الذي من خلاله تتحقق المنفعة العامة،
قديم أي تبرير عن آرائه سوى حب القيام بالواجب، بل إن معتقداته لا تهم المواطن بت

وعليه، يهم الدولة أن يعتنق كل : "الدولة كما لا تهم أعضائها، يقول روسو في هذا السياق
لا أعضائها إلا و مواطن دينا يحببه بواجباته، لكن معتقدات هذا الدين لا تهم لا الدولة

  .49"الواجبات المترتبة على معتنقها تجاه الآخرينو قبمقدار ارتباطها بالأخلا
لكن يظهر أن روسو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحكام من استغلال الدين   

إخضاع الرعية، لذا وجد و بالطريقة الميكيافيلية كأداة سيطرة لتحقيق أغراضهم الخاصة
 يتحول إلى وسيلة للقهرمن الضرورة بمكان نقد مقولة الدين كأداة حتى لا " ناصيف"
  .الاستبداد في يد الحاكمو
إن الدين كأداة سياسية لا يخدم سلطة الدولة، بل يخدم سلطة الحكام : نقد مقولة الأداة - ب

الذين يستخدمونه لأغراض محددة، لدرجة لا يكاد يخلو نظام عربي من مؤسسة دينية 
نظمة العربية يؤكد ما ذهب إليه واقع الأو تفتي بأن سياسته تتفق مع الإسلام،و تباركه،

صادق جلال العظم، ذلك أن الهزات التي تتعرض لها الأنظمة العربية من حين لآخر 
التي و أخرى خارجيةو في المغرب أحيانا أخرى، لأسباب داخليةو في المشرق أحيانا

 وجودها، تدفعها إلى استخدام كل الوسائل المتاحة للحفاظ على بقائهاو تهدد كيانها
يبدو و من أهم تلك الوسائل استخدام الدين كأداة لشرعنة ممارساتها،و استمرارها،و

جعل كل و ذلك بوضوح من خلال إلحاق مؤسسة الأزهر بوزارة رسمية في مصر،
  .رقابة الدولةو المؤسسات الدينية في مختلف الأقطار العربية تحت وصاية
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 دولة مهما كانت المبرراتيؤكد أن استخدام الدين كأداة لل" ناصيف"لذلك فإن   
الحكام في آن واحد، لا تشفع لها تلك و الدوافع، ينطوي على أخطار كبيرة على الدولةو

دليل و هناك في ظروف مختلفة،و النجاحات المحدودة قصيرة الأمد، التي قد تتحقق هنا
 ضة،أحيانا متناقو ذلك معطيات التاريخ، التي تثبت استخدام الدين في اتجاهات متباينة

قد يستخدمه في اتجاهات و ذلك بالنظر إلى الغاية الظرفية التي يرمي إليها الحاكم،و
ليس استعمال الدين كأداة سياسية قضية بسيطة تختصر : "متناقضة فهو سلاح ذو حدين

لكن تجارب هذا العصر برهنت على أن الدين يمكن توظيفه و ،(...)بمسألة الطاعة 
  .50"أحيانا متناقضةو باينةسياسيا في اتجاهات كثيرة مت

و عليه فإن الدولة كمشروع مجتمعي تفسح المجال لتدخل العديد من العناصر،   
في كل و العلوم،و مختلف أنواع المذاهبو الفلسفةو ليس فقط الدين بل كذلك الأيديولوجية،

 أن الدولة ليست بحاجة في كيانها إلى الدين،و هكذا دواليك،و مدة ينتصر رأي على رأي
الإخضاع، فلا هي و أن أسلم علاقة بينهما هي تلك التي تتنافى مع منطق الخضوعو

يجد الحاكم نفسه حاكما دينيا، ما يؤدي إلى تسييس و علاقة اندماج لأنها توحد السلطتين،
لا هي علاقة تحالف لأنها تقوم و فتح المجال أمام الإضطهاد باسم الحق الإلهي،و الدين

مصالح الحكام بالدرجة الأولى، إنما هي علاقة استقلال و ،على خدمة مصالح مشتركة
: تتفاعل من خلالها السلطتان من خلال احترام حدود كل منهما، دون الإنغلاق على الذات

  .51"الانغلاق على الذات في عالم السلطة، بداية تدمير للسلطة نفسها"
ى أساسه تقام شرعية السلطة إذا كان العدل قيمة عليا عل: مبدأ العدلو السلطة السياسية - 3

السياسية، فلا يعقل أن يكون الحق في الأمر بوصفه حقا طبيعيا مستندا إلى أوامر 
تحمل في ثناياها ظلما، لأن العدل ضرورة اجتماعية بوصفه قاعدة أساسية لكل 

إقامة العدل من أوكد المهام التي يجب أن تضطلع بها الدولة، من و اجتماع سياسي،
استحقاق اجتماعي تاريخي يقترن بموجبه كل ذي حق و ل على ترتيبحيث أنه يد

تكون السلطة السياسية بعيدة عن السيطرة بقدر استطاعتها إقامة العدل في و بحقه،
المجتمع، أو على الأقل أن تسعى إلى إقامته، كما يعد العدل مسؤولية السلطة السياسية 

  .غييرهتو إقامتهو لأنها أكثر السلطات قدرة على وضعه
أن تستخدم و أنه لمن العدل أن تحافظ الدولة على نفسها" ناصيف"و لذلك يؤكد   

الوسائل المناسبة للدفاع عن حقوقها، كحقها في الدفاع عن نفسها من أي عدوان من 
حقها في الملكية، على أن يكون هذا و حقها في تقوية الإرادة الجامعة،و الداخل أو الخارج،

احترام و تعين حدوده بشكل يجمع بين الحفاظ على المصلحة العامةأن تو الحق محدودا،
ازدهار المجتمع بوجه عام، كما أن سلطة الدولة تقتضي أحيانا و المصلحة الخاصة،

توسيع الملكية المشتركة أو التدخل عن طريق الضرائب، كذلك يعتقد أنه من العدل أن 
حسب المصلحة، و ورها حسب الحاجةمن العدل أن تغير الدولة دستو يتغير نظام الحكم،

اختيار و العدل يقتضي أن تظهر إرادتها في إختيار الدستور،و فالدستور ليس فوق الدولة،
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إرادة الدولة و في اتخاذ القرارات المصيرية، التي لا يمكن تركها للحكام وحدهم،و الحكام
المتفقين على و سياسي،تعني إرادة أعضاء المجتمع العاقلين الأحرار المتساوين في حقهم ال

قاعدة محدودة للتعبير عن إرادتهم في الشؤون العامة، ذلك أن السلطة التي تفوضها الدولة 
تطبيقها فيما يخص الشأن العام، و للحاكم محدودة، فهي تنقل إليه حق اتخاذ القرارات

و لما كان : "يشاركه في ذلك الشعب، لأنه لا يمتلك وحده بالضرورة الرأي الصائب
الحاكم لا يمتلك وحده بالضرورة، الرأي الصائب اللازم للحق المفوض إليه من الدولة، 

يعبر عن هذا الرأي في و ،52"فقد بات من الضروري أن يشارك الشعب في البحث عنه
قد يدفع التباين الواضح و التعدد الأيديولوجيو المجتمع المتفتح عن طريق المناقشة العلنية

  .الشعب الحاكم إلى أن يترك الحكم لغيرهرأي و بين رأي الحاكم
و بما أن السلطة السياسية المتمثلة في الإرادة الجامعة، هي المسؤولة من حيث   

يشتق من مبدأ العدل ثلاثة مبادئ " ناصيف"المبدأ عن تحقيق العدل الاجتماعي، فإن 
تيح لها إمكانية تو أخرى للممارسة العملية، تمكن الدولة من إقامة العدل على أرض الواقع،

  :هيو ترجمتها إلى ممارسات عملية
يقوم على اعتبار  العدل اساسا لتنسيق الممارسات الفردية للحريات : المبدأ الأول

أن تكون و العامة، لذا يجب إعطاء الأهمية اللازمة للحرية بوصفها التزام تجاه الغير،
ا قابلا للتعديل، يمكن الأفراد التشريعات الصادرة عنها هادفة إلى تحديد إطارا عاما مرن

 التجمعو التعليمو التملكو ممارسة حقهم في الحرية، كحرية التنقلو من التحرك ضمنه،
  .غيرهاو التجارةو الإعلامو النشرو الاعتقادو الرأيو

الاجتماعي عن طريق الالتزام و يقوم على ضبط التفاوت الاقتصادي: المبدأ الثاني
ار الفوارق الناتجة عن العمل، الأمر الذي يتطلب من السلطة بقاعدة تكافؤ الفرص في إط

تهيئة و السياسية توفير المناخ المناسب للمنافسة الشريفة، عن طريق توفير فرص العمل،
القدرات الفردية، في إطار احترام و البشرية اللازمة لتنمية المواهبو كل الظروف المادية

  .يسهل ضبط هذا التفاوتو نع الاستغلالتشجيعها ضمن إطار يمو الفوارق الفردية،
يتعلق بالسهر على التنمية العامة، عن طريق الاعتناء بالخدمات : المبدأ الثالث

تسخيرها لفائدة أفراد الشعب، بهدف تأمين و الاجتماعية، من أجل إعادة توزيع الثروة
 هودهم الخاصةالحد من أنانية الفرد، فغنى الأغنياء ليس نتاجا لجو التضامن الاجتماعي،

لعل أفضل طريقين لذلك هما سياسة و بؤس الفقراء ليس نتاجا لتقصيرهم أو عجزهم،و
و قد دلت التجربة، على أن الطريقة الفضلى لتأمين : "سياسة الخدماتو الضرائب،

سياسة ضرائبية : التضامن الاجتماعي، بواسطة لسلطة السياسية، تتألف من أمرين
  .53"املةسياسة خدماتية شو مناسبة،
  :الخاتمة

علاقتها بباقي و حدودها،و إلى السلطة السياسية" ناصيف"يظهر من خلال نظرة   
لا يمكن التسليم بما و السلطات الأخرى المتشكلة في المجتمع، أن وجودها ضروري،
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 الشيوعية من ضرورة زوال النظام السياسي،و ذهبت إليه بعض الإتجاهات الفوضوية
الحيوان  - خلافا لسائر الموجودات–لأولى، من حيث أن الإنسان إيثار حياة الطبيعة او

كما أن هذه السلطة ليست مطلقة بقدر ما هي محدودة، إذ لا سلطة مطلقة  الأكثر سياسية،
من السلطة السياسية تستمد سلطة الحاكم عن و التاريخي،و في حياة الإنسان الاجتماعي

إن لكل سلطة من أنواع السلطات الأخرى أخيرا فو ،لا مبدأ سواهو طريق مبدأ التفويض
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتماهى سلطة و طبيعتها المتميزة،و ماهيتها الخاصة،

 .الحاكم مع سلطة الدولة
للسلطة، هو تصور نقدي بالدرجة الأولى، من " ناصيف"و أخيرا فإن تصور   

لفة، منذ الحقبة اليونانية إلى حيث معالجته لعديد الاتجاهات الفلسفية خلال العصور المخت
التحليل، و قد عرج على أقطاب هذه الفلسفات ليتناولها بشيء من النقدو الفترة المعاصرة،

سواء ما تعلق منها بالسلطة من حيث نشأتها أو مصدرها أو من حيث علاقتها بأنواع 
غي أن يطرح في النهاية تصورا واضح المعالم عن السلطة كما ينبو السلطات الأخرى،

تكون، خصوصا في المجتمعات العربية، التي لا تزال بحاجة إلى التمييز بين سلطة 
سلطة الدولة، ذلك أن الحاكم بمجرد وصوله إلى الحكم يعمد إلى أساليب متعددة و الحاكم

لتأمين سلطته بما في ذلك المساس بدستور الأمة الذي يعتبر مقدسا لا ينبغي المساس به 
 بإلحاح من الشعب، كما يجب التمييز بين السلطة السياسيةو رورةإلا في حالات الض

 باقي السلطات الأخرى حتى لا يستخدم الدين أو الأيديولوجية لتحقيق مصالح ذاتيةو
  .نفعية على حساب مصالح الشعوبو
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